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مقدمة‮ ‬

يكتسب موضوع الورقة أهمية خاصة وكبرى في اللحظة الحالية، التي يتصاعد فيها التأكيد على تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية والبناء الديمقراطي، ثم ما صاحب ذلك أخيراً من طرح لمستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مع ربط هذه القضية الملحة بالمجتمع المدني .
إن مراجعة الوثائق العالمية الحديثة، وأبرزها الأهداف الإنمائية للألفية، تكشف عن طرح مفهوم جديد للمجتمع المدني، حيث إن الوثيقة - التي توافق حولها العالم - تؤكد على قيمة المجتمع المدني "القوي" بمعنى أن توافر المجتمع المدني، بما يضمه من بنية تحتية، لا يكفي كمقياس لوزن فاعلية المجتمع المدني، وإنما لابد من توافر متطلبات الفاعلية والتأثير سواء على مستوى التأثير في صنع السياسات العامة وتنفيذها، أو على مستوى المشاركة المجتمعية والإسهام في دعم الديموقراطية.
في هذا الإطار تبرز قيمة نظام المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، فهي آلية رئيسية لنشر المعرفة واقتسام الخبرة والمعلومات، ثم هي آلية رئيسية لتطوير وبناء قدرات المجتمع المدني، والتواصل والتنسيق والتشبيك مع الآخرين، داخلياً وخارجياً، وهي تسهم في دعم الشفافية والديمقراطية، والارتباط الوثيق مع أهداف التنمية، وقد كشفت تقارير التنمية البشرية، والتنمية الإنسانية في العالم العربي عن فجوات وأزمات أساسية كان من أبرزها ما تعلق بالتكنولوجيا والاتصال المعلوماتي والمعرفي.
إن ورقة البحث هذه، ولعلها من أولى المبادرات التي تتجه إلى تكنولوجيا المعلومات في المجتمع المدني العربي، تسعى إلى تحديد ملامح الإجابة عن تساؤلات أساسية، من أهمها ما يلي:

- ما هو واقع وملامح تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية في المجتمع المدني العربي عامة، والمنظمات الأهلية – أو غير الحكومية-  خاصة؟

- وهل تكون محور رئيسي في عملية بناء قدرات Capacity Building المنظمات الأهلية، والتي تركز عليها حالياً في الساحة العربية؟

- وما هو مستقبل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على المجتمع المدني العربي، خاصة من زاوية تفعيل دوره في عملية التنمية؟

هذه وغيرها تساؤلات تجتهد هذه الورقة في الإجابة عليها، في حدود ما هو متوافر من بحوث ومعلومات وخبرات سابقة.  وقبل الدخول في التفاصيل مهم الإشارة إلى الملاحظات التالية:

١ - إن مفهوم المجتمع المدني، مفهوم متداول عالمياً وإقليميًا، يشير إلى تنظيمات تطوعية إرادية، تضم أفراد ومجموعات، تقع بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطرح مبادرات مجتمعية لتحقيق الصالح العام أو النفع العام، أو تطوير وتحقيق مصالح الأعضاء في إطار تنظيمي مستقل‮ نسبياً)‬النقابات‮ ‬المهنية مثلاً.

‬

٢ - إن مؤسسات المجتمع المدني تضم مكونات متعددة، قد يكون من أبرزها المنظمات الأهلية (أو الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية) لكنها ليست النمط أو المكون الوحيد، فهناك النقابات المهنية أو الجماعات المهنية، وجماعات رجال الأعمال، والاتحادات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والبعض يضمن من بين هذه المكونات الأحزاب السياسية، خاصة التي لا تحكم.

‬٣ - إن الورقة تركز على المنظمات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية باعتبار أنها تشكل العمود الفقري للمجتمع المدني في أغلب الدول العربية، وبالنظر إلى تصاعد دورها التنموي وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي .

أولاً-  الإطار المرجعي لدلالة القضية الإطار العربي

‮ ‬

أ- أول ما يجب أن نتناوله في هذا السياق، الدور المتنامي للمنظمات الأهلية في أغلب الدول العربية، ومؤشرات تصاعد هذا الدور.

ففي دراسة سابقة للكاتبة نشرت عام 1995، كان عدد المنظمات الأهلية العربية 150000 منظمة. ثم في دراسة أخرى حديثة نشرت عام 2004، تبين ارتفاع عدد المنظمات الأهلية إلى حوالي 230000 منظمة، ويتوزع هذا العدد الكبير بين الدول العربية بنسب متفاوتة ، ففي المغرب مثلاً 35000 منظمة، وفي مصر 18600 عام 2044، وفي الأردن 860 منظمة وتقريباً نفس العدد في تونس. كذلك تبين من رصد مؤشرات التطور، اتجاه متوسط‬تسجيل‬منظمات‬أهلية‬جديدة‬للتصاعد‬في بعض الدول العربية، خاصة‬تلك التي تشهد انفراجة‬ديمقراطية‬وبيئة‬تشريعية جديدة(حالة المغرب‬ومصر‮واليمن).

‬

إن المؤشر السابق الذي يركز على الكم أو الحجم، ليس هو الوحيد للدلالة على تصاعد وزن المنظمات الأهلية العربية كمؤسسات مدنية، وإنما نضيف إليه البعد الكيفي.  فالدراسات المتتالية للكاتب في هذا المجال قد سجلت اتجاهاً جديداً لأنماط لم تكن شائعة من المنظمات الأهلية، من أبرزها منظمات الدفاع والمناصرة Advocacy Organizations خاصة تلك النشطة في حقوق الإنسان وحقوق قضايا المرأة.

بالإضافة إلى توجه تنموي مهم للغاية، يتخطى الدور التقليدي لمنظمات الخير والإحسان والمنظمات الخدمية، وهذه المنظمات الأهلية التنموية تهدف إلى تمكين المواطن العربي وبناء قدراته على المدى الطويل (التأهيل والتدريب وإيجاد فرص عمل والقروض الصغيرة وتنمية المجتمعات‮المحلية)

مهم أيضا، في إطار تناول مؤشرات تصاعد وزن المنظمات الأهلية، أن نشير إلى عاملين مهمين قد صاحبا هذه الظاهرة في الألفية الجديدة، أولهما خطاب سياسي عالمي من الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى، يؤكد على قيمة المنظمات غير الحكومية كشريك في التنمية وكعامل مساعد لدعم الديمقراطية والحكم الصالح Good Governance، ثانيهما خطاب سياسي عربي يؤكد على أهمية المجتمع المدني واجتذاب المشاركة المجتمعية ويؤكد على الشراكة أيضاً في المجال التنموي.

هذا والجدير بالإشارة أن بعض الدول العربية قد شهدت بيئة تشريعية جديدة مهيئة لدور أكثر فاعلية في المجتمع المدني خاصة المنظمات الأهلية، وذلك منذ مطلع الألفية منها مصر والمغرب، وذلك منذ مطلع الألفية منها مصر والمغرب واليمن وفلسطين. وفي دول عربية أخرى هناك ضغوط‮من‮ الرأي العام والمجتمع المدني لتغيير تشريعات المنظمات الأهلية لإزالة المعوقات التي تواجه تفعيل دورها.
والأمر الذي لا شك فيه أن طرح قضية الإصلاح العربي السياسي والاقتصادي، قد ارتبطت عام 2004 في أطروحتها العربية (خاصة بيان الإسكندرية)، وفي أطروحتها الأجنبية، بمسألة تفعيل دور المجتمع المدني العربي والتركيز على المنظمات غير الحكومية.

ب- الأمر الثاني الذي نود أن نناقشه في ضوء أهداف هذه الورقة حول واقع ومستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجتمع العربي، هو مدى المعلومات المتوافرة لدينا عن موقع هذه القضية في هذه المنظمات
وهو ما سيمهد لمناقشة أكثر عمقاً للواقع والمستقبل .

إن الأمر المؤكد الذي يسجله الكاتب، وقد كرس سنوات طويلة لدراسة المجتمع المدني العربي، إننا نحن لا نعلم على وجه الدقة مدى التطور أو مدى الإدراك في المنظمات الأهلية العربية لقيمة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار تنموي. وإذا أردنا كمقدمة لهذا البحث أن نشخص الواقع، فإن هناك معوقات كثيرة ستواجهنا، أولها ندرة أو غياب الاهتمام بهذا الموضوع في الساحة العربية. هنا قد يكون من المهم الإشارة إلى أن الموضوع برمته هو موضع اهتمام حديث من جانب الباحثين بداياته الحقيقية تعود للعقد الأخير في القرن العشرين. ومن ثم فإن البحوث والدراسات المتوافرة قد وجهت اهتمامها نحو الأبعاد التاريخية والاجتماعية للظاهرة، ثم علاقة المجتمع المدني بالدولة، ومتابعة التطور الكمي والكيفي. وبخلاف ما سترصده الورقة من معالم عن واقع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، لا تتوافر معلومات.  وهنا نشير ونؤكد إلى أن هذا البعد لم يحظى باهتمام كافي، خاصة في ندرة الشبكات العربية Networks، وهو الأمر الذي نوصي بتجاوزه في المستقبل، وضرورة إجراء دراسة عربية لتقييم هذا البعد.

ثانياً- ملامح واقع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المجتمع المدني
من خلال ما هو متوافر من خبرات، خاصة خبرة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية (1997)، من الممكن أن نقول كاتجاه عام أن القدرات التكنولوجية والمعلوماتية للمنظمات الأهلية محدود للغاية، ويعتمد ذلك على مؤشرات تكنولوجية مثل توافر أجهزة الحالسب الآلي والبريد الإلكتروني، ومؤشرات معلوماتية مثل دقة توثيق البيانات (المستفيدين، العاملين، المتطوعين) والشفافية في اقتسام المعلومات والإعلان عنها (خاصة الميزانية وأوضاع المشروعات)، وكذلك مؤشرات التشبيك Networking مع مؤسسات مدنية عربية وأجنبية.

وهناك أسباب عديدة تفسر ملامح الوضع السابق، لعل أولها إشكالية التمويل فهناك أزمة في تدبير التمويل في أغلب الدول العربية تنعكس على المشروعات التي تقوم بها المنظمات الأهلية، كما تنعكس على تدبير تمويل لتكنولوجيا الاتصال وقد أثبتت كل البحوث الميدانية السابقة هذه الإشكالية والتي تفسر جزئياً حالة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، خاصة بعيداً عن العاصمة والمدن الكبرى (محافظات الوجه البحري والقبلي في مصر وفقاً لدراسة للكاتبة سنة 1998) لا يتوافر بالمنظمات الأهلية بها أجهزة حاسب آلية بنسبة 70 في المائة.

الأمر الثاني الذي يفسر هذا الوضع، غياب الاهتمام من جانب الحكومات والمؤسسات المدنية بتوثيق البيانات وتحديثها، أو توافر نظام معلومات حديثة. هنا نشير إلى أن ما يتوافر لدى بعض الحكومات العربية (وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل) قوائم عن أسماء المنظمات وعناوينها، بينما يغيب توافر قاعدة بيانات علمية وثيقة عن الأنشطة التفصيلية للمنظمات، ومشروعاتها، وميزانيتها والعاملون والمتطوعون حسب النوع.  وعلى الجانب الآخر فإن المنظمات الأهلية في أغلبها تعمل بطريقة تقليدية فيما يتعلق بعملية حفظ وتوثيق المعلومات والبيانات، بل إن البعض منها –كما برز من خبرة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية- ليس لديها معلومات موثقة عن مسائل أساسية مثل المتطوعين والعاملين حسب النوع.  

الأمر الثالث القصور في الشفافية من جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، والشفافية متطلب رئيسي لتوفير نظم معلوماتية موثقة، خاصة فيما تعلق بمصادر التمويل وقيمة التمويل والميزانية وغير ذلك من قضايا مالية.

وبالرغم من ملامح الواقع التي سجلناها فيما سبق، وفي ضوء غياب نظم معلوماتية حديثة عن المجتمع المدني، فإن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية كانت هي الأولى التي بادرت بإعداد قاعدة بيانات حديثة عن المنظمات الأهلية في عشر دول عربية، ثم تحديثها ووضعها في متناول الجميع على موقع الشبكة بالإنترنت.

فالشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والتي تضم حالياً 1200 عضو من المنظمات الأهلية في 19 دولة عربية، تتبنى مفهوماً واسعاً لبناء قدرات المجتمع المدني، يتخطى التدريب للعاملين والمتطوعين ويمتد إلى البحوث والدراسات عن القطاع التطوعي أو الأهلي، كما يشمل بناء قواعد بيانات حديثة ووضعها في خدمة الحكومات والمجتمع المدني والباحثين.  وقد بدأ المشروع عام 1998 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وامتد إلى 11 دولة عربية، وهي:

مصر، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، تونس، المغرب، اليمن، الكويت، البحرين، السودان.  ولا شك أن المشروع 1998-2004 قد واجه صعوبات كثيرة، ومنذ تصميم الاستمارة، وإجراء المسح الميداني وحتى تحليل النتائج، إلا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن هذه هي المبادرة العربية الوحيدة على الساحة التي سعت إلى تطوير علمي لقواعد البيانات والاتصال.  وهي مبادرة وفرت لنا وللمرة الأولى ملامح وثيقة للمنظمات الأهلية العربية، امتدت إلى: العاملين والمتطوعين، مجالس الإدارات، النوع، المشروعات، المستفيدين، التشبيك، مصادر التمويل، الميزانيات.

ودون دخول في تفاصيل النتائج (وهي منشورة على شبكة الإنترنت) فإن يهمنا في سياق تناول واقع المعلوماتية ومجتمع المعرفة أن نشير إلى ما كشف عنه المشروع:

1- تفاوت الإمكانيات التكنولوجية والاتصالية المتوافرة، سواء داخل البلد الواحد (حضر، ريف) أو بين الدول العربية (الغنية والفقيرة والمتوسطة).
2- ضعف التوصل والتشبيك بين المنظمات الأهلية العربية سواء داخل البلد الواحد أو على المستوى الإقليمي.
3- محدودية من توافر لديهم بريد إلكتروني (40 في المائة فقط) والتفاوت بين الدول العربي بهذا الخصوص.
4- عدم الدقة والحرص في عملية توثيق البيانات عن نشاط وفاعاليات المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى صعوبات التجاوب مع آداة المسح الميداني (الاستمارة)، وضعف تقدير قيمة المعلومات.
5- قصور الشفافية فيما تعلق بالإعلان عن الميزانيات والتمويل؛ حيث أن الاستجابة للأسئلة التي وردت في الاستمارة بهذا الشأن، وكاتجاه عام، لم يزد عن 50 في المائة من إجمالي المنظمات الأهلية في الدول العربية (حولي 8 آلاف منظمة).
6- تناقض في بعض نتائج التحليل، وضمن محاور الأسئلة، وهو ما يعكس إما غياب التوثيق الدقيق للمعلومات أو ضعف إدراك قيمة المعلومات.
7- كشفت نتائج تحليل قاعدة بيانات الشبكة العربية أيضاً، عن ضعف تواصل المنظمات الأهلية في المجتمع المحلي مع بعضها البعض، وكذلك مع الفئات المستفيدة.
ثالثاً- نقلة إلى المستقبل
ما الذي يهمنا من تحليل الواقع والخبرة السابقة لبناء قاعدة بيانات بالشبكة العربية للمنظمات الأهلية؟  يهمنا توفير نظرة مستقبلية لتطوير شامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظمات الأهلية العربية.  وهنا نؤكد على عدة أمور، تمثل جميعها استراتيجية للوصول إلى وضع أفضل:

1- تبني فلسفة عصرية حديثة لمفهوم بناء قدرات المجتمع المدني، تتكون من حزمة متكاملة من المكونات تشمل: التدريب، وتطوير البحوث التي تتوجه لتطوير الواقع، وقواعد البيانات.

2- تطوير ثقافة مدنية مجتمعية تحترم المعرفة والمعلومات واقتسام الخبرة، وتتوجه إلى قيمة المعلومة ودقتها.
3- تضمين برامج بناء القدرات بمفهومها الشامل، احترام لممارسة الشفافية والتدريب عليها كسلوك يومي طبيعي، مما ينعكس على تطوير المعلومات وإتاحتها.
4- خلق بيئة تمكينية قانونية وسياسية، تسير فاعليات عمل المنظمات الأهلية العربية، وتشجع على الشفافية.
5- بناء شراكات فعالة، بالمعنى الحقيقي للمفهوم الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات، بين القطاع الأهلي من ناحية والحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل العالمية من ناحية أخرى.
6- تبني حملة للتوعية، على المستوى القومي، تتوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني العربي، بهدف تعميق الوعي بمجتمع المعلومات والوثائق العالمية والإقليمية التي تتعلق بهذا الموضوع.
7- المبادرة بدراسة عربية حول واقع ومستقبل تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الدراسة وتوصيتها من جانب مؤسسات عالمية وإقليمية.
8- تشجيع الشبكات العربية المحدودة القائمة على الساحة، لكي تسهم في تطوير تكنولوجيا المعلومات على مستوى المجتمع المدني.

*  الآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلف وليست آراء الإسكوا





